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تكون منبرإ ل  "إلبحوث إل سرية"مجلة إلباحثون إلقائمون على "مخبر قانون إل سرة"  أ  أ نش

لباحثين إ أ مام إلمجال ينفاسح ،خادما للمشروع إلبحثي إلذي من أ جله أ نشئ إلمخبر ،علميا متميزإ

إلتي تتميز بفكر فقهىي رزين و  ،يةعمل لس يما إل كاديميين منهم لنشر بحوثهم إلنظرية منها وإل 

في  ،إلصالح إلعام للبلاد وإلعبادبما يخدم  الاجتهادسمتها إل ولى وإل خيرة  ،وأ ساس علمي متين

طار من   حتى تصل إلفكرة يسيرة للقارئ إلكريم.فيها  طنابدم إل  وعالاقتصاد في إلعبارة إ 

نوعية إلبحوث إلتي تعتزم إلهيئة إلعلمية  فيعلمية أ و ميادين أ كاديمية لمجالت  ول حدهذإ، 

وإل فرإد إلمشكلة ل سرة باإلحياة إلتي ترتبط  مجالتكل نشرها فيها، فقبول إلقائمة على إلمجلة 

إلروإبط إل سرية، إلتنظيمات : إنطلاقا من عمومية إلعنوإن إلمختار، فكل من قبولهايمكن لها 

، فقهية، إلتطبيقات إلعملية، إلدرإسات إل حصائيةرإء إل إلقانونية، إلتشريعات إلسماوية، إلآ 

، يمكن ل ي باحث أ ن يعمل عليها أ و غيرها إل خلاقيةو ريخية، ا، إلتالاقتصادية، الاجتماعية

 ا من حيث موضوعه للنشر في هذه إلمجلة.صالحليكون مقاله 

إل كاديمية غير إلهوية ممكنة إلنشر في إلمجلة موإضيع إلمقالت إلعلمية على  قيدل  هكما أ ن

غة إلرسمية، مبادئ إلثورة إلتحريرية، فضلا إلوطنية وإلتي تقوم أ صلا على إلدين إل سلامي، إلل  

 للمجتمع إلجزإئري. إلرإئدةوإلقيم  إلسائدةعن إل عرإف 

ن أ ي مقال يتسم بهذه  ل ضابطول ن إلعلم  ل إلموضوعية فيه وإلصدق معه وله، فا  له إ 

درإج بحثه ضمن تاحبه بهذه الالتزإمات لسمات ويلتزم صإ إلفهارس كون له إلمشروعية في إ 

 إلعلمية لمجلة إلبحوث إل سرية.

 نتاجهأ ما  ،إلموضوعيةإلفكرية إلعقلية وطريق إلعلم وإحد ونتاجه وإحد؛ فطريقه إلس بل 

، وهو إلسلطان ية، ييسر كل عسير ويرُبي كل جديرل فحل ل شكالت فكرية ومعوقات عم 

آن، ميرإث إلنبوةفي   .عليه أ فضل إلصلوإت وأ زكى إلسلام عدنانإلفيما نقُل عن إلنبي  إلقرأ
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د لتجس    ،لمجلة إل سرية بعناصر إلهوية إلوطنية لموضوع كل بحثية لتهتدي إلهيئة إلعلم 

ام أ مان يحرس عنها وترد كل فكر مضلل لها، تذود  ،إل وطان إلعربية إل سلامية ةهوي صم 

 تخدم إلمجتمعات وإل مم على إلسوية، ول تفرق بين إلبحوث ما دإمت موضوعية أ كاديمية.

حاطتها لذلك  ،إل سرية وإسعة جدإن مجالت إلبحوث فا   ،وكما ل يخف  بس ياج من لزم إ 

آخر من الالتزإمات إلموضوعيةس ياج و  ،وإلتنس يقيةالالتزإم بالمناهج إلعلمية إلشكلية  إلتي ل  أ

 .وإل مم إلشعوبإتحاد إل وطان و وحدة دم تخ كل فكرة ساسفي إل  تغادر 

ل تحت لوإء مخبر إلبحث إلعلمي لقانون إل سرة إلجزإئري، فا ن من  ول ن إلمجلة لم تنشأ  إ 

من حيث: لذإت إلقانون أ هم أ هدإفها إلعلمية وأ غرإضها إل كاديمية، تحسين إلصياغة إلقانونية 

ضافة كل ما فضلا عن ا، بهيع ي أ و يشوبها من كل ما  صفيتهاإلمصطلح، شمولية إل حكام، ت  إ 

غفال يذكر أ و تناقض يحصلفيحو    ،مهاويقو    بهايصو     .لها من دون إ 

فا ن  ،بين أ فرإد إل سر فصل في حل إلنزإعات إلقانونيةبال لةإلجهة إلمخو  هو لما كان إلقضاء و 

لم يجد لها إلحلول  يتخبط في إ شكالت ها جعلهشُ  تناقضها فضلا عن غموض إلنصوص و 

من إلنظر في س بل علاجها إلتدقيق فيها و و  هامع لزم إلتوقف وهو ما ي ،في إلغالب إلمناس بة

إلتعديلات من إلنقائص إلقانونية وإلتوجيه نحو إس تدرإكها بجملة  إس تجلاءخلال إلتشجيع على 

تلك عنى إلمجلة بنشرها مساهمة منها في حل إلتي تُ كاقترإحات، و إلمقالت إلعلمية تتضمنها إلتي 

 .إل شكالت إلعملية

 ،تكون إلغايات إلعامة أ وسع من مجرد إلعمل على قانون إل سرة إلجزإئري إلمنطلقومن هذإ 

لتكون إلمجلة بحق رإئدة  ،تأ ثير وتأ ثر في كل حسن ومن كل أ حسنكل تسع إل هدإف  أ ين

 في مجال إلنظم إل سرية إلعربية إل سلامية بامتياز وإعتزإز.

 .هذإ، والله من ورإء إلقصد وهو يهدي إلسبيل
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ا بما يلي سم  مت   هأ ن يكون بحثبة ي  في مجلة إلبحوث إل سْر د نشره إلمرُإيلتزم صاحب إلمقال 

 :شروطمن 

 ل صدإر فيها؛بالمجالت إلتي تعُنى إلمجلة إ مندرجا ضمن -

 محترما كافة قوإعد إل مانة إلعلمية وإلموضوعية إلبحثية؛ -

 به في نشاطات علمية سابقة؛إلفعلية أ صيلا، لم يتم نشره أ و إلمشاركة  -

 ا بالعمق وإلجدية في إلطرح؛صفمت   -

 ملتزما بمنهجية بحث منطقية؛ -

 غير مقتص من بحث علمي سابق؛ -

 معتمدإ قالب إلمجلة كما هو محدد في إلملف إلمرفق؛ -

 أ ن يرسل عبر إلوس يلة إل لكترونية إلمحددة. -

، وبعد أ ي مقال ل يحترم فيه إلباحث إلشروط إلمذكورة سيتم رفضه تلقائيامع إلتأ كيد على أ ن 

رساله عبر بريد  قبول إلمقال يشترط ملء إلتعهد إلتي يتم تحميله من صفحة إلمجلة في إلمنصة وإ 

 .لةإلمج

 ة تحرير إلمجلة لقوإعد إلنشر إلتالية:ئتخضع إلبحوث إلمرسلة لهي 

 إلتحكيم من قبل محكمين على إل قل، وذلك قبل إلنشر؛ -

 في حال إلتحفظات يلتزم صاحب إلمقال برفع إلتحفظات، أ يا كان نوعها؛ -

 ل يلتفت ل ي طلب عدم نشر بعد قبول إلمقال للنشر؛ -

 على صفحات إلمجلة؛ مقالهل يلتزم صاحب إلمقال بدفع أ ي مبلغ مالي مقابل نشر  -

آت مالية مقابل نشر إلبحوث؛ -  ل تدفع إلمجلة مكافأ

ل بترخيص من رئاسة تملك إلمجلة حقوق نشر إلمقال على صفحاتها - ، ول يعاد نشر إلمقال إ 

 تحرير إلمجلة.
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من مجلة "إلبحوث إل سرية" يتقدم به مخبر قانون إل سرة إ لى كل  لتاليإهذإ هو إلعدد 

إل حوإل إلشخصية متخصصين أ و عوإم، رإجين من إلمولى عز وجل أ ن من يهتم بمسائل 

 تخدم هذه إلبحوث إل سرة إلمسلمة وإلمجتمع إلجزإئري.

أ ساتذة  ومجلة إلبحوث إل سرية، مجلة علمية أ كاديمية تهتم بنشر بحوث ودرإسات من

وباحثين من مختلف إلجامعات إلوطنية وإلدولية من أ جل معالجة قضايا شؤون إل سرة وفق 

على درإسة إلمتغيرإت في ما يمليه إلشارع إلحكيم ووفقا للمبادئ إلعامة لشريعتها إلغرإء إلمنفتحة 

للتطور  ة  إلمجتمع وإلنظر في كل إ شكال صغير أ و كبير يطرأ  على إل سرة إلمسلمة وأ فرإدها نتيج

إلعلمي وإلتكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي...؛ وهو ما أ حدث قضايا جديدة معروفة في 

لى إجتهادإت وحلول فقهية وقانونية سوإء في جانبها  إلفقه إل سلامي بـ"إلنوإزل" وإلتي تحتاج إ 

إل خرى إلتي تحتاج  الاجتهادية إلقضاياإلموضوعي أ و في جانبها إل جرإئي؛ وذلك فضلا عن 

لى معالجة دقيقة سوإء تعلق إل مر بانعقاد إلز    وإج وإنحلاله أ و تعلق بالموإريث أ و بالتبرعات.إ 

نشاء هذه إلمجلة، لتحقيق عدة أ هدإف منها:  ويسع  مخبر قانون إل سرة من خلال إ 

 نشر إلعلم وإلثقافة إلشرعية وإلقانونية في إلمجال إل سري؛ -

آرإئهم حول مختلف إلموإضيع إل سرية ذإت  نشرب إلسماح للباحثين وإل ساتذة  - إجتهادإتهم وأ

 إل شكالية؛

إلمساهمة في تقييم الاجتهاد إلقضائي وتكوين إجتهاد فقهىي أ صيل مبني على أ حكام  -

لى معالجة كل إل شكالت إلمطروحة على إلمجتمع  إلشريعة إل سلامية إلغرإء إلتي لطالما توصلت إ 

، ومن هذه إل حكام يس تمد قانون إل سرة قوإعده طبقا ةإلمعايشوعلى إل سرة نتيجة إلتطورإت 

حدإث خلاف أ و معارضة.222لمادته   ، وإلتي يس توجب إحترإمها دون إ 

 

 مدير مخبر قانون الأسرة

 الأستاذ الدكتور جمال عياشي
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له وصحبه أ  إلحمد لله رب إلعالمين وإلصلاة وإلسلام على أ شرف إلمرسلين س يدنا محمد وعلى 

سليما كثيرإ وسلم ت  وعلى أ مهاتنا أ مهات إلمسلمين أ بي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى إلصحابة أ جمعين

 إ لى يوم إلدين، وبعد:

وهو يجمع أ شغال إلملتق  إلدولي  لتنا "مجلة إلبحوث إل سرية"يصدر لنا هذإ إلعدد إلخاص لمج 

إلذي عقده إلمخبر حول موضوع: "إلصياغة إلقانونية في مجال إل حوإل إلشخصية"، وبناء على طبيعة 

لما هما من إرتباط وثيق بموضوع  إلمتميز وإلقانونيإلفقهىي إلخالص  ينبالطابعيتميز إلعدد  إلموضوع

صادرة عن  صياغي دقيق إلعدد بارتباط إلمساهمات في معظمها بجانب، كما إمتاز إلملتق  إلدولي

 ؛باحثين وفقهاء مختصين من دإخل إلوطن ومن خارجه

 إلدول كما تميز هذإ إلعدد بالجوإنب إلتشريعية لقوإنين إل حوإل إلشخصية وشؤون إل سرة في

إلعربية على عين إلتحديد وطرف الاس تفادة من إلجوإنب إلفقهية وإلنظرية في إلتطبيقات إلعملية 

 وإلقضائية سوإء إرتبط ذلك بالجانب إلتشريعي أ و إلفقهىي أ و إلقضائي.

ن هذه إلمجلة رغم حدإثتها غير أ نها شهدت في أ عدإد سابقة نشرإ لعدد معتبر من  هذإ، وإ 

أ جانب من دول عربية مختلفة، وهذإ ما يدفع بالقائمين عليها على الاس تمرإر في  إلمقالت لباحثين

ليها تلقائيا، وهو مُحفز  آخر عروضا من بوإبات دولية لضمها إ  إلعمل إلجاد، كما شهدت من جانب أ

ثان يدفع بالمضي قدما وإلعمل على إلتطوير إلمس تمر وإلديمومة على إلسعي للتقدم إلرإمي في إلنهاية 

  إلتصنيفات إلمختلفة إلوطنية منها وإلدولية.إ لى

قاعدة إلبيانات إلعربية إلدولية "أ س يف" هو بدإية ول ريب أ ن ضم مجلة إلبحوث إل سرية ل

 الانفتاح على إلجانب إلدولي وس يأ تي ثماره إلرإبية قريبا، فما ضاع جهد باذل قط.

خاصة إلعربي منه إلدإئم وإلمس تمر باس تمرإر عطاء إلباحثين من كل أ قطاب إلعالم  وأ ملنا

 لتزويد إلمجلة بما يليق بها من موإضيع تثُري صفحاتها وتنفع قارئيها.

آخرإ وظاهرإ وباطناوإلحمد لله   .أ ول وأ

 

 

 رئيس تحرير المجلة

 الأستاذ الدكتور جمال عياشي
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 الكلمة الافتتاحية للملتقى الدولي              

 الأحوال الشخصيةالصياغة القانونية لأحكام 

 إل س تاذ إلدكتور جمال عياشي

 1مدير مخبر قانون إل سرة، كلية إلحقوق، جامعة إلجزإئر

D.AYACHI@UNIV-ALGER.DZ 

آن  بسم الله بارئ إلبشر بعد تصويره، هادي إلخلق بعد ضلاله، صائغ إلقرأ

نسان، ثم إلصلاة وإلسلام على خير ولد عدنان وعلى أ له وصحبه  ميسر إلتوفيق للا 

 أ بي بكر وعمر وعلي وعلى صهره عثمان؛ ثم أ ما بعد: 

 ؛الحضورُ الكريم

لينا بطريق إلتحاضر عن بعُد،  ون إ  إلمتوإجدون في إلقاعة معنا، وإلمنُضمُّ

ذ شاركتمونا هذه إلفعالية إلعلمية إلتي أ ردناها أ ل تكون مثل  شرفتمونا أ يما شرف إ 

 وغيرها؛سابقاتها من كل نوإحيها إلعلمية وإلتنظيمية 

 01صاحب إلمعالي إل س تاذ إلدكتور فارس مختاري، مدير جامعة إلجزإئر   -

 بن يوسف بن خدة؛

امعة بجإلدكتور عيسى قسايس ية، عميد كلية إلحقوق،  صاحب إلمعالي  -

 ؛01إلجزإئر 

، وإل طقم إل دإرية 1إلسادة أ صحاب إلمعالي عمدإء كليات جامعة إلجزإئر  -

 مية؛وإلمجالس وإللجان إلعل 

ضيوف إلملتق  من أ صحاب إلرتب إلسامية وإلمناصب إلعالية، ممثلي إلس يد  -

 إلرئيس إل ول للمجلس إلشعبي إلوطني؛

 ؛إلعلامة إلجليل إل س تاذ إلدكتور عمار طالبي -

 أ صحاب إلقامات إلعلمية إلمشهودة من دإخل إلوطن ومن خارجه؛ -

 إلصحافة إلوطنية إلعمومية وإلخاصة؛ -
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ون للعلم وإلبحث من إلحاضرين بالقاعة وإلمنُضَم ين في غرفة إلتحاضر إلمتشوق -

عن بعدُ، من أ صحاب إلعلم وإلفضل، أ ساتذةٍ وباحثين ومختصين وطلبة وعاملين 

 ومهتمين؛

ن كان قد لحقنَي سهوٌ أ و نس يان فلا يفوتني أ ن أ رحب بالجميع كل باسمه  وإ 

 ورسمه وجميل وسمه.

 الحضور الكريم؛

في إلبدإية إ لى هذإ إلملتق  إلدولي كان مشروعا علميا تم  يجب أ ن نشير

إلتحضير له لمدة تزيد عن إلس نة من إلتفكير في إلموضوع وإلترجيح بين إلعناصر، 

ومن ثم إلرجوع للوصاية للاستشارة وإلترخيص، وذلك بعد بذل إلجهد إلمعتبر لجمع 

ين شاركونا في إللجنة إلعلمية ثلة معتبر من إلعلماء وإلفقهاء من ذوي إلعلم وإلفضل إلذ

وإلذين مثلوإ في إل جمال س بع  دول، ولقد توصلنا بمعية هؤلء إل عضاء جميعا إ لى 

رسالها للمشاركة، 22إختيار ث نتين وعشرين ) ( مدإخلة من مجموع إلمدإخلات إلتي تم إ 

ية إلطرح، وهي متنوعة إلمسائل إلمثارة فيها، مُغطية لمحاور إلملتق ، عميقة إل شكال رإق 

 وإلتي نأ مل أ ن تثير فضول إلباحثين إلحاضرين في إلمناقشة.

 ؛الحضور الكريم

لقد لقي هذإ إلملتق  روإجا منقطع إلنظير من كل إلنوإحي وهذإ ما يظُهر تنوع 

إلمدإخلات إلتي س تُعرض فيه، وبخاصة بالنظر في إلقيمة إلعلمية للباحثين إلمتدخلين 

ضلاء ومن لم يبلغ منهم هذه إلمرتبة إلعلمية إلرإقية فقد إلذين يعدون من إلعلماء إلف

 بلغها بحسن صياغته لمدإخلته إلتي عُرضت طبعا على إلتحكيم إلذي أ قرها.

ولقد وردتنا مدإخلات من دول مختلفة: من ليبيا، مصر، سوريا، إلعرإق، 

نامج إل مارإت، ومن ماليزيا، وسيتم عرض إلمدإخلات في إلجلسات إلعلمية وفق إلبر

إلمنشور على إلموقع إلرسمي لمخبر قانون إل سرة، وإلذي يمكن تحميله بمجرد مسح مربع 



   

 
10 

الاس تجابة إلسريع إلظاهر أ مامكم في إلشاشة وإلمنشور في كل إلصفحات إلرسمية 

 للمخبر؛ 

هذإ، وسنتولى بحول الله عز وجل بعد بعض إلتصويبات إلتي قد تبدو 

في مجلة إلمخبر كما وعدنا بل وتلزمنا توجيهات  ضرورية في إلمناقشة نشر إل عمال

إلوصاية، وذلك بعد شيء يسير من إل جرإءإت إلرقمية إلتي يتولها إلمتدخلون بعد 

 إلملتق  بحول الله وقوته.

 ؛الحضور الكريم        

ل بوضعكم في إلصورة إلعلمية إلتقنية للصياغة  ل تكتمل معالم هذإ إلملتق  إ 

إلقانونية بوجه عام، ولو كان ذلك من قبيل إلتلخيص إلذي ل ينافي إلفهم بعيدإ عن 

 إل طناب إلذي يذُهل إلذهن. 

تتخلل عملية إلصياغة إلقانونية في إلجزإئر مرحلتين مهمتين في إلجملة: وهما 

قترإح إلمشروع وإلمصادقة عليه، وهذه إلعمليةُ إلفنية إلدقيقة تتولى إلقيامَ بها مرحلتا إ

هيئات مختلفة الانتساب؛ فمن إلوزإرة إلمختصة إ لى إل مانة إلعامة للحكومة إ لى 

 إلبرلمان؛ 

ذ مشروع إلقانون ينُطلق في تقنينه على مس توى مديرية إلشؤون إلقانونية  إ 

رة تمثل قطاعا معينا، وفي مجال إل حوإل إلشخصية إلمتوإجدة على مس توى كل وزإ

قد تتدإخل أ كثر من وزإرة، بحيث ترُسَل مشاريع إلقوإنين إلمتعلقة بهذإ إلمجال 

إلحساس لوزإرتي إلعدل وإلشؤون إلدينية، ليتولى إلس يد مدير إلشؤون إلقانونية 

ل ولية للجنة بدء عملية إلتقنين إلفنية للنصوص إلقانونية، ومنه ترُسل إلصياغة إ

إلخاصة على مس توى إل مانة إلعامة للحكومة إلتي تبُدي رأ يها حول إلعملية إلفنية 

للصياغة إلتي تم ت أ مام إلوزإرة إلمختصة، ومن ثم يوجه إلقانون لمصالح إلس يد إلرئيس 

إل ول للوزإرة، وأ خيرإ إ لى إلبرلمان إلذي تتولي فيه هيأكله إلمختصة إلنظر في إلصياغة 

 ش به نهائية لتمرير إلنصوص بعد ذلك للتصويت عليها.بصفة 
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 ؛الحضور الكريم

كثيرإ ما يكون تعاملنا مع إلنصوص إلقانونية وإلتنظيمية إلضابطة لشؤون 

إل سرة وإل حوإل إلشخصية، وكثيرإ ما نجد ما يشير بعُمق إ لى إلعديد من إلتقنيات 

، تظهر إلعديدُ من إلمثالب إلصياغية إلمسُ تعملة في حبك هذه إلنصوص؛ وبمقابل ذلك

ل معانيها إلمقصودة  إ لى غيرها،  وإلهفوإت وإلثغرإت إلطارئة على إلترإكيب، وإلتي تُحو 

رغم أ ن إلفقه إختار لتحرير إلنصوص مصطلحَ إلصياغة وك نه أ رإد أ ن يرقى به لدرجة 

تقان وإلجودة وإلجمالية إ لى ما يمتهنه إلصائغ في صياغة إلذهب، من بعد أ ن  من إل 

 يذيبه ليتحكم  في شكله إلجديد إلذي يبُدعه، وصقله إلجذإب إلذي يلُْمعه.

لكن هذإ إلهدف ل يتحقق إضطرإدإ، كما أ نه ل يكون على إلدوإم حقيق من 

آن في صنعته وصياغته؛ ولذإ، فا ن إلنصوص إلقانونية  ل لماروإ إلقرأ صنيع إلبشر، وإ 

آرإء فقهية وإجتهادإت بحثية وما يطرأ  في مجال  إل حوإل إلشخصية مع ما يتجاذبها من أ

عليها من تأ ثيرإت خارجية س ياس ية ودإخلية إجتماعية يأ خذ ترإكيب صياغية معقدة، 

ذلك أ ن إلدول إلعربية عرفت إلكثير من إلمؤثرإت؛ فمن حملات إلتنصير في إلعصور 

ور إلتالية إ لى عصرنا إلمعيش أ ين أ ضح  في إلعص وإلهيمنةإل ولى وس ياسات إلتوسع 

هذإ إلتأ ثير يأ خذ صورإ فكرية لم يعهدها إلباحثون ول إلفقهاء إلقدماء على إل قل 

بأ سلوبها إلحالي، أ ين أ ضحت إلتفاقيات إلدولية تبسط نفوذها على إلتنظيمات 

ر إلآرإء وإل فهام، وهذإ كله مؤثر ل  محالة في إلدإخلية للدول لتقلب إل حكام وتُحو 

آخر.   إلصياغة إلقانونية بطريق أ و بأ

ذ نهتم بهذإ إلموضوع إلبحثي إلعميق، نجد بالموإزإة لما ذُكر من  ونحن إليوم إ 

جانب موضوعي، جوإنبَ تقنية  تقنينية  أ خرى تؤدي نفس إلنتائج  رغم إختلاف 

 إلهدف وإلقصد.

 نذكر من تلك إلجوإنب:

 سلامية؛قوإعد إل حالة على أ حكام إلشريعة إل   -
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 الاخلال بالخصائص إل ساس ية للقاعدة إلقانونية؛ -

 تأ ثر إلمصطلحات بخصوصية إلمجال؛  -

 تبديل إل لفاظ إلفقهية بأ خرى إجتهادية؛ -

 هجر إلرسوم إللغوية إ لى رسوم مس تحدثة؛ -

 تطور مدلول إللفظ إللغوي؛  -

 إلتعارض في إل حكام بين إلصياغات إلمختلفة؛  -

 غموض إلنصوص؛ -

 شغور إلصياغة؛  -

 إلترجمة إلحرفية للمصطلحات إلقانونية. -

وغيرها من إلجوإنب إل خرى مما ل يسع إلمقام ول إلمقال لذكره في كلمة يسيرة 

 مماثلة.

 ؛الحضور الكريم

ن هذه إلمسائلُ وغيُرها كثيٌر مما سيتم إلتطرق لمحتوياته وشرح جزئياته في  إ 

إلعلماء إلفضلاء وإلباحثين إلمختصين، إلعروض إلعلمية إلتي سيتولى تقديمها ثلة من 

 وحسبنا بعد هذإ كله: أ ن نأُ تي إلقوس باريها.

أ تشكر لكل من ساهم من قريب أ و بعيد في إلوصول بمشروع إلملتق  إ لى 

درإك ما نحن عليه من توفيق وثمرة ظاهرة في إ نجازإت  لحظته وحسم بحسن نيته في إ 

 إلمخبر عموما.

وإلهدإية وإلرشاد لما فيه صالح إلبلاد ومصلحة  والله أ سأ ل إلتوفيق وإلسدإد

 إلعباد. 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



البحوث الأسرية مجلة  
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 ملخص:

سلامية، مرت ماليزيا بالعديد من   باعتبارها دولة ا 

المتعلقة بقانون الأسرة  تطورات التشريعيةال 

ال سلامي. في ماليزيا، عادة ما يتعلق قانون الأسرة 

 ال سلامي بالزواج وقضاياه برمتها. 

تتناول هذه المقالة تاريخ وأأصل قانون الأسرة 

ال سلامي في ماليزيا. ناقش هذا البحث أأربعة 

بالأسرة خاصة الذي شهد  قجوانب تتعل

صلاحات تاريخية على خاصة على مس توى  ا 

 الزواج، حدود السن، الطلاق، وتعدد الزوجات. 

صلاحات قانون  لى أأن ا  في  الأسرةويخلص المقال ا 

سلامية في ماليزيا يمكن تقس يمه ضوء الشريعة ال  

لى ثلاث مراحل. تم تشكيل النظام القانوني في  ا 

لى حد كبير من خلال المبادئ ال سلامية  ماليزيا ا 

خلال عصر الملايو. تظُهر مسائل قانون الأسرة 

مثل الزواج والطلاق وسن الزواج  وغيرها من 

المسائل كما تظهر قيمة قانون الأسرة وضرورته في 

 خاصة في العالم ال سلامي. .ليومعالم ا

: الشريعة، ماليزيا، التقنين، الكلمات المفتاحية

 .التاريخ، تعديل ،قانون الأسرة ال سلامي
 

Abstract: 

 Malaysia, an Islamic country, experienced 

a number of developments pertaining to 

Islamic family law. Islamic family law in 

Malaysia often addresses marriage and all of 

its aspects. 

 This article looks at the history and origin 

of Islamic Family Law in Malaysia. This 

paper discussed Four 

aspects of Malaysian marriage that 

have undergone historical reformation at the 

level of marriage, age limitations, divorce, and 

polygamy. 

  The article concludes that Malaysia's Islamic 

law reform can be split into three phases. 

Malaysia's legal system was largely shaped by 

Islamic principles during the Malay era. 

Family law matters like marriage, divorce, 

and marriage age demonstrate the value of           

and necessity for family law in today's world. 

Keywords: Shari’ah, Malaysia, Codification, 

History, Modification, Islamic Family Law. 
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Introduction:  

The Family Law Reform was one of the new developments in the Islamic 

world during the 20th century.
1
 Islamic family law is one of the most well-known 

areas in Muslim societies today.
2
 Its continued practice in their traditional socio-

cultural life is not the only reason for its existence; laws that become 

national official legislation also give it legal form. The majority of 

Islamic nations in Africa and Asia have family laws, which demonstrates how 

crucial it is that Islamic family law be implemented in all of the Islamic world's 

nations today. 
3
 

Malaysia was also not fully under British control until the turn of the 

19th century, after centuries of Portuguese and then Dutch rule. The country has 

a population of over 32.2 million. Malaysia is a country with a head of state 

known as the Yang di-Pertuan Agung — this refers to a king or sultan who is 

selected (by means of rotation) each five years. Only the state in which they 

reign is eligible to appoint a successor King of Malaysia — or Sultan.
4
   

Malaysia gained its independence from British colonial rule in 1957. 

Almost sixty-one per cent of its population profess the Islamic faith and adhere 

to the Shāfiʿī maḏhab. Malaysia, as a multiracial and multicultural society, has 

different other religions including Buddhism, Hinduism, and Christianity.
5
 Islam 

however, is considered based on the third Article in Part I of the Malaysian 

Constitution as the state’s religion, people may also peacefully and rightfully 

adhere to and practice other religions in the country.
6
 The same article has also a 

section that recognises religious freedom.
7
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 2الجزء  4المجلد عدد خاص  4السنة 
والد  ور    اء   لي  الد  ورة   ل :  

  اد   مولود

The Constitutional Articles in Malaysia preserve and uphold the religious 

and cultural identity of the Sultan and Malay Muslims. Article 160 for instance 

asserts that the individuals who profess to adopt Islam, are the Malays and they 

are accustomed to speaking the Malay language and conforming to Malay 

traditions.
8
 Before the colonial British impact, Islamic and traditional customs 

coexisted in Malaysian law. Islam had an impact on local legislative decisions 

pertaining to state processes during British colonial presence. Shari'ah court 

systems were established to carry out Islamic law, and Islamic socio-legal 

structures and administrative regulations, such as those governing marriage, 

divorce, and inheritance, were enforced nationwide. Until Malaysia gained its 

independence, this state of undertakings sustained.
9
 

The Codification of Malaysian Islamic Family Law  

Codifying is the method through which statues and laws are founded. The 

expression taqnīn  in Arabic denotes codification. Taqnīn is the Arabic word for 

the source of a verb, derived from the root "qānūn." Meaning a law or code.
10

 

Taqnīn actually means "wad'u al-qawānīn," which refers to setting and arranging 

the laws and codes. Ashqar contends that, from an Islamic standpoint, 

canonization is The compilation of authoritative regulations pertinent to a 

specific legal domain, presented in the format of a book, code, or collection. This 

would come after these principles have been examined and sorted, any conflicts 

eliminated, and they have been arranged thematically for use in judicial article 

components.
11

 This definition provides a vivid image of codifying and quickly 

displays its application. In order to make court rulings easier to refer to, compile 
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rulings, al-Zuhayli emphasises that the codification of Islamic rules is 

transforming Sharī’ah laws and rulings into simple legal articles that will help 

individuals comprehend the reasoning behind the decisions.
12

 

In the 1980s, Kedah hosted a national conference to establish a 

committee to address Islamic law. Members of legal aid organizations and 

specialists in Islamic law comprise the committee that will be considering the 

various amendments. Following their formation, committees 

are sent to different Islamic nations to research Islamic law and how it is applied 

there. The commission focuses on criminal, family, and civil legal procedures. 

This committee was formed to align Malaysian regulations with Islamic family 

law.  

Moreover, Islamic law is now receiving consideration from the federal 

government. They established a committee to look into the composition, 

authority, and scope of Sharia courts in order to achieve this. Members of the 

Civil Court, attorneys, and specialists in Islamic law make up this committee. It 

then recommended the establishment of a Sharia Court and that its judges be 

given expanded powers and responsibilities.
13

 Under the original Islamic Family 

law in Perak, the 1885 Procedure of Marriage and Divorce together with the 

1889 rules of Islamic divorce. Islamic marriages and divorces from the state of 

Selangor are first recorded in the year 1885.
14

  

These state laws hinder the creation of the Islamic religious boards, 

known as the Malaysian "Majlis Agama Islam", along with their authority and 
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tasks. 
15

 The formation of Shari'ah Courts to administer the rulings based on 

Shari'ah laws, is an additional specification of these legislations. Section 45(2)(b) 

of the Selangor State Management of Islamic Law Enactment 1889 establishes 

that the Shari'ah High Court shall heed and regulate all activities and dealings 

related to Muslim affairs including engagements, marriages, divorce, annulment, 

legal separation, provisions or claim to property resulting from any of the issues 

mentioned in paragraph (a); child support, legal guardianship, or custody, and 

partition or claims to matrimonial property.
16

  

The Origins and Development of Family Law in Malaysia   

Whether or not it was affected by Islamic theology, Malay customary law 

was the rightful legislative basis in pre-colonial period in Malaysia. Considerable 

amount of Malay customary laws were not written, but transmitted among 

district or ethnic chiefs occurs through tradition. The practices and traditions of 

the Malay people that finally become law are referred to as Malay customary law. 

The materials on early Malay laws that Western academics accumulated in their 

analysis of the Malay legal history ascertain the existence of customary laws 

pertaining to the Malays. The legitimate transcripts that outline the existing 

Malay legal system include the Malacca Law, Pahang Law, Kedah Law, 99 Perak 

Law, and Sungai Ujong Ujong Law.
17

 

Grounded on a systematic analysis of the scripts, the author identifies a 

couple of distinctive customs that were widely exercised, primarily in the Malay 

Peninsula. First, Perpatih customary law, which is limited 
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to Negeri Sembilan. The second is the Temenggong culture customary law which 

implemented along a nation's coastline. It is believed that the Malaysian society 

initiated the establishment of Adat Temenggong in Malacca, amid the both 

customary laws. After becoming Muslims, the sultans and rulers of Temenggong 

Customary Law changed it to reflect Islamic values. Thus, Perpatihi custom, 

Temenggong culture, and Islamic law are the main types into which Malaysian 

customary law falls.
18

   

In Malaysian history, specialists identified three distinct epochs through 

which Islamic law has been utilised. The Malay period (1303-1823) was the first. 

Inscriptions and manuscripts from Malaysia from this era display the 

implementation of Islamic law. The  1303 Malacca Brief Law Book that created 

four legal domains—Malacca ownership law, maritime law, Islamic family law, 

and obligatory law for Muslims—as well as the Terengganu Inscription, 

represents this legal system and was written in Javanese script.
19

  The fusion of 

the four divisions of law transformed Malay customary law and law court 

verdicts into Islamic law. Accordingly, the decrees existing in Islamic family law 

are fundamentally the product of the Shafi'i school because the Shfi'i fiqh texts 

with notes were translated into Malay. Additionally, the fifth Mohammad 

Marriage Ordinance of 1880 is applied during this point.
20

  

Next came the era of British colonization (1824–1957). This period saw 

the modification of provisions pertaining to Islamic law, which were then no 

longer the foundation for state governance. Only family law and 

religious infractions are covered by Islamic law. As an illustration, 
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English law controls wills and ownership. Under British colonial rule, legislative 

authority was vested in the Council of Home Affairs and the Federal Council. A 

significant portion of State Council administrative legislations do not apply 

Islamic law, despite the fact that ethnic Malays and additional people are 

represented in the Council. The Shariah courts' authority was reduced at the 

time, Nonetheless, the civil courts' jurisdiction grew in both extent and 

standing.
21

  

The third period is the one that began in 1957 and continues until today. 

Following its independence, Malaysia maintained its pre-independence 

governmental system through Shari’ah application. The federal national 

constitution outlines the confines of the federal and state governments' rules, 

with state governments having competence over Islamic administrative 

matters. Malaysia is separated into numerous parts since fourteen provinces have 

enacted laws related to Islam. The rule of law in Malaysia did not undergo 

significant alterations in 1957 because of the substantial influence of British 

officials and legal professionals. In the 1980s, three decades after 

independence, Malaysia attempted to clarify, modify, and codify Islamic law in a 

number of states.
22

 The Civil Court shall apply English customary law and other 

Malaysian regulations in the absence of any regulations, as per the Civil Code of 

1956.  

These clauses limit Islamic law to family law and transgressions of 

religious principles. Civil courts still have authority over issues relating to 

property rights, inheritance, and child care and support. The authority of the 
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civil court takes precedence over that of the sharia court in cases where they 

conflict. It demonstrates how Malaysia's implementation of Islamic law is 

insufficient. The former British colonies' legal influence over Malaysia is one of 

the contributing factors.
23

  

After independence, British law remains supreme, However, Malaysia 

still has a sizable portion of uncontrolled Islamic law. English law is still 

prevalent in some legislation and jurisprudence, even if Islamic law has been 

regulated (included) in certain contexts.
24

 Before British law was incorporated 

into Malaysian national law, the country did not update all of 

its legal frameworks. Malaysia wants to ensure that laws are in accordance with 

social life and current values. Therefore, developing and forming legal 

perceptions is a simpler process than entirely evaluating the previous legal 

culture and switching it completely. The Islamic legal system and the common 

law of indigenous groups share a common law heritage.
25

 

The Evolution And Amendments To Malaysia's Islamic Family Law 

After Islam was brought to Malaysia in the 18th and 19th 

centuries, the Shafi'i School of Islamic law came to be implemented there. Just 

as Islam spread to other parts of Southeast Asia, albeit largely 

via peaceful means. In Malaysia, local law—typically customary law—

behaves peacefully alongside Islamic law. Written in Javanese script, the 

Terengganu or Terengganu inscriptions on stone contain the oldest known 

examples of Islamic law in Indonesia. Starting with a preamble and ending 
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with the stipulation, this law comprises nine or ten regulations. Both the fifth 

and fourth rules are ambiguous and pertain to debts and receivables. The sixth 

rule states that adultery is punishable by stoning with stones for married people 

and one hundred rattan strikes for solitary persons. The seventh rule about 

impolite ladies. The punishment for charges of infidelity between a husband and 

wife is covered in the eighth rule. Furthermore, as the eighth rule states, the law 

is applicable everywhere. The written legislation known as Kanun Malacca (UU 

Malacca) is ranked second only to Batu Surat Terengganu. The 44 articles that 

make up the Malacca Law, also known as Kanun Malacca Law, are based on the 

Shafi’i School of fiqh, which regulates the areas of jinayah, mu’amalah, 

munakahat, events and clerkships, adab al-qadi, administrative, and government 

rules.
26

 

Malaysia's legal system is based on English common law, usually refered to 

it as the Anglo-Saxon law. Islamic law and customary law are two legal 

directions, especially in regulating personal affairs. Several Malaysian provinces 

were colonized by the British after the end of the 17th century which was 

preceded by the Portuguese and the Dutch. The Islamic Marriage Ordinance, 

also known as Mohamedan Marriage Ordinance Number V of 1880, was 

introduced by England in the Straits Countries (Singapore, Malacca island, and 

Pinang). It signaled the beginning of British involvement in Islamic family 

governance.
27

 This law's requirements for marriage registration are its most 

significant component. Meanwhile, the allied Malay nations of Pahang, Negeri 

Sembilan, Perak, and Selangor were subject to the Registration of Muhammadan 

Marriages and Divorces Enackment 1885. Furthermore, for friendly or auspicious 
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nations (Kelantan, Terengganu, Perils, Kedah, and Johor), the Divorce 

Regulations of 1907 were implemented.
28

  

The year 1957 saw Malaysia's ultimate independence. Over time, all 

facets of marriage and divorce have been covered by family law changes. Not 

only is marriage and divorce registration required, as it was under the 

previous law. Malaka, Kelantan, and Negeri Sembilan were the first states in 

which this enterprise began operations in 1983. 

An Overview of Malaysian Family Law Reformation: Marriage Law  

Malaysian states create and carry out legislation pertaining to Islamic family law. 

These family laws include: This includes marriage law reform. Dowries, marriage 

and divorce, the necessity of providing for a woman and children, prohibited 

marriages, the marriage ceremony, divorce, the waiting period after divorce, 

annulment, separation, additional rights, guardianship, and child custody are a 

few of these.  

Several laws regulate the subjects of Islamic family law. Two examples 

are the 2006 Amendment and the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 

1984 (Act 303). Enactment 12 of the Islamic Family Law of 2002 (State of 

Melaka) was enacted in 2002. (Kelantan) Islamic Family Law was enacted in 

2002. (Negeri Sembilan) Islamic Family Law was enacted in 2003. (Perak) Act of 

2004, Act of 1984, Act of 1984, Act of 1984, Act of 1984, Act of 1984, Act of 

1984, 1979 Enactment of the Islamic Family Law in Kedah (State of Penang) 

Administration of Islamic Family Law Enactment 2004, 12 of 1985 Islamic 
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Family Law in Terengganu, (Selangor) Islamic Family Law Law 1990 (Act No. 5 

of 2003) Law 5 of 1991 in Johor Islamic Family Law Regulation 1991 4 of 1992 

Administration of Islamic Family Law 1991 Perlis, and Regulation No. 8 related 

to Sabahan Islamic Family Law 2004.
29

 

In general, Four facets of Islamic marriage law have been modified in 

Malaysia. They incorporate polygamy, divorce, marriage, and restricted age for 

marriage. One notices slight variations in each Malaysian state's marriage laws 

concerning the four categories. These variations are both material and technical. 

Firstly, and with regard to the limits of age to marry, Malaysian law stipulates 

that a man must be 18 years old to get married, while a woman must be 16 

years old. All Malaysian state laws are complied with by these provisions. Section 

8 of the Islamic Family Law (Federal Territories) 2006 stipulates in its translation 

that: “According to this law, marriage cannot be performed if a man is less than 

eighteen years old or a woman is less than sixteen years old unless the Shari’ah  

Judge permits in writing in certain circumstances.”
30

 Islamic scholars and 

ulama’ have the power to allow people who are younger than the legal age 

to marry for particular reasons, such as the bride or groom's unmarried 

pregnancy, needing financial assistance from family members or the need for a 

job, or having had extramarital affairs.
31

   

A person under the age of eighteen is considered a kid by the 2001 

Children's Law, while Islamic Family Law may have a different definition.
32

 This 

results in discrepancies between Malaysia's laws on the age of minors, as a 16-

year-old female is deemed a minor at the time of marriage under the Children's 
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Law. Furthermore, Malaysian states and territories have different minimum 

marriage ages, which differ from those of other Muslim nations like Bangladesh, 

Egypt, and Indonesia. For instance, the marriage age in Egypt is 18 for men and 

16 for women; 21 for men and 18 for women in Bangladesh; and in Indonesia, it 

is 19 for both men and women.
33

  

Unlike the Islamic Family Law, the 2001 Children's Law deems a kid to 

under eighteen. Yet, Islamic sources authorises marriage before that age 

under specific circumstances and only if couples are mature enough to take on 

marital duties even though they are under the age of 18.
34

  

Furthermore, Section 25 Registration of the Islamic Family Law, Federal 

Territory Act necessitates consummation of marriage before it is registered; 

"Perkawinan setelah tanggal yang ditentukan dari perekat orang tinggal di 

Wilayah Federal dan pernikahan sekelompena di luar negeri, tetapi tinggal di 

Wilayah Federal harus didaftarkan sebagaimana dengan usaha-undang-undang 

ini."
35

 Additionally, the 1985 Terengganu Law Enactment No. 12 and the 

Administration of Islamic Family Law Enactment in the same year mandate that 

marriage registration must be finished seven days following the implementation 

of the marriage agreement. However, the 2006 Act from the Islamic Family Law 

(Federal Territories) states that it has no bearing on the validity or cancellation of 

this marriage registration.  

Malaysia and other Muslim majority countries have diverse legal 

responses to marriage registration infringements. Places like Iran, Saudi Arabia, 
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Morocco, Indonesia barely have any limitations like that. Some nations, such as 

Brunei Darussalam, Egypt, Pakistan, Bangladesh, Jordan, Syria, Tunisia, Iraq, 

Yemen, and Malaysia, have laws that allow fines and imprisonment.
36

  According 

to Islamic law, the wife can file for a shared property claim in a marriage in the 

event of a divorce, polygamy, or death. As such, there are negative ramifications 

for property, wife rights, and child status in Malaysia in the case of legal 

registration of marriage.
37

  In addition, if requiring marriage 

registration helps the community avoid harm, oppression, and danger, then 

Islam permits the government to impose this requirement.
38

   

Thirdly, concerning having multiple wives, the foundations of marriage 

are not expressly defined by Malay legislation.
39

 If a husband gets a written 

statement from the judge, he is allowed to practice polygamy. Polygamy is 

addressed by Sabah State in 2004 Law 8 under Section 23 of the Regulations of 

Islamic Family Law.
40

 "Laki-laki tidak boleh perkawinan, kecuali dengan izin 

tertulis sebelumnya dari Pengadilan, mengadakan perjanjian perkawinan lain 

dengan perempuan lain [... ].
41

 The judge's endorsement of polygamy is 

grounded on the husband's incompetence to provide his wife with fair physical 

and spiritual care as well as his medical and mental health issues.
42

   

This provision is included in the legislation of Terengganu, Melaka, 

Sabah, and Terengganu. Some states have different regulations, particularly 

related to declined registering of polygamous marriages. Marriages in the Federal 

Territory and the State of Sarawak can be registered without a court permission. 
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However, polygamous marriages are not accepted in Johor, Perlis, Kedah, Negeri 

Sembilan, Perak, Penang, and Selangor.
43

 

Moreover, and generally speaking, several nations allow polygamy under 

strict guidelines, including Malaysia, Indonesia, Pakistan, Egypt, and Morocco. 

However, polygamy is accepted more widely in Saudi Arabia, Iran, 

and Qatar.
44

  Although it was legal, women were granted the right to file for 

divorce on the grounds of common illnesses brought on by polygamy, thanks 

to the provisions of the Egyptian Ordinance of 1929.
45

 Tunisia and Turkey forbid 

polygamy, unlike some of these other nations. Due to the frequency of husbands 

overlooking the wife, children, and families’ fundamental needs, polygamy is 

illegal in Tunisia.
46

  

Lastly, concerning family dissolution, in Perak and Kelantan, there are a 

number of legitimate reasons why a husband might file for divorce, including 

impotence, mental illnesses, fear of STDs, being forcefully married, guilt, and 

other circumstances. The lack of financial support from husbands for their wives 

and their sexual problems are the main causes of divorce in Kedah.
47

  Husband 

and wife must be in good mental health and not have any communicable 

physical illness; additionally, in the event that the spouse disappears for a year 

without providing an explanation, as required by the laws of the Federal 

Territory, Melaka, Negeri Sembilan, Terengganu, Selangor, and Sabah. A three-

month pregnancy is followed by years and maintenance, a forced marriage, four 

months of no jimā for the wife, or abuse between the husband and wife.
48

 Sharia 

courts in Malaysia receive the majority of their divorce cases from the fasakh.  



 

 
 

 

 

 

 
01 

.1مجلة البحوث الأسرية، الصادرة عن مخبر قانون الأسرة، جامعة الجزائر   

 

 2الجزء  4المجلد عدد خاص  4السنة 
والد  ور    اء   لي  الد  ورة   ل :  

  اد   مولود

Sharia attorneys must serve as middlemen in the majority of fasakh cases, 

requiring them to present more proof and a judge's decision than in 

other divorce litigation.
49

 Unlike Malaysia, where the wife's complaint of khulū 

stemming from conflict, not having a job, and experiencing domestic 

violence is the primary cause of marriage dissolution in Turkey.
50

 In another 

instance, Divorce in Pakistan is often caused by financial 

exploitation, unhappiness, abusive environments, and interference from family 

members.
51

 

Conclusion:  

Islamic family law, as it exists today in many Muslim nations, governs 

family matters among Muslims. The codification process of Islamic family law is 

constantly evolving to address issues that arise in 

the families of Malaysia's Muslim community. Unquestionably, Malaysia has 

continuously changed various areas of Islamic family law, particularly those 

pertaining to marriage, age restrictions, divorce, and polygamy. The benefits of 

legal codification at least make it simpler to comprehend the rationale behind the 

codification of Islamic family law. Due to the provisions found in jurisprudential 

books, the case can proceed more quickly and amicably, fulfilling the desires of 

the people seeking justice within the family. Overall, three phases make up 

Malaysia's reform of Islamic law. Initially, during the Malay era, Islamic legal 

principles were incorporated into laws. Common law was integrated into 

numerous laws and jurisprudential decisions in Malaysia during the British 

colonial era because British law was in effect at the time. Third, the federal 
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territorial constitution marked the beginning of efforts to define the powers of 

the federal territory government and the thirteen other states' territorial 

governments and to codify and reform family law after independence. Drawing 

from the preceding discourse, it is evident that the endeavour to formalize 

Islamic family law within the Muslim world is crucial because it holds a 

more pivotal role within the collective framework of Islam and it is more widely 

accepted and used than other laws in society. 
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